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Abstract :      
 

 

     The power of will  principle will 
fall within the scope and philosophy 
of law is  one  of  the  most 
important legal principles  that  gave 
contractors  the freedom  to  choose  
to enter  into  contracts  and  arrange 
their effects, is based on two 
grounds of freedom and equality 
Freedom  is  the  basis  of  the  
activity  that  appears  in  the  will, 
which establishes the contract and 
determine its effects, and choose 
what you want  from  the  interests  
of their own pace, the law 
comesafter that as complement, but 
legal equality investigates the public 
interest, which is the sum of the 
interests of individuals by providing 
opportunities for all without 
distinction. 
If the freedom of contract is the 
strength of the contracts, which 
decides the rules of the contract and 
its assets and its provisions, but this 
is not on the launch, but there are 
considerations that will restrict this 
freedom . 

 

 : الملخص
  

ن الإرادة یدخل في نطاق مبدأ سلطا     

فلسفة القانون ویُعد من أهم المبادئ القانونیة 

التي منحت المتعاقدین حریة اختیار إبرام 

العقود وترتیب آثارها، وهو یقوم عل أساسین، 

هما الحریة والمساواة، فالحریة هي أساس 

النشاط الذي یظهر في الإرادة التي تنشئ 

ء من العقد وتحدد آثاره وتختار ما تشا

المصالح التي تلا ئمها، ویأتي القانون بعد 

  ذلك مكملا.

أما المساواة القانونیة فهي التي تحقق 

المصلحة العامة التي هي مجموع مصالح 

  الأفراد بإتاحة الفرص للجمیع دون تفریق.

وإذا كانت حریة التعاقد هي قوام العقود،  

وهي التي تقرر قواعد العقد وأصوله 

هذا لیس على إطلاقه بل   وأحكامه، إلا أن

هنالك اعتبارات من شأنها أن تقید هذه 

  الحریة.
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  مقدمـــة:

یعرف العقد بأنه توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني سواء كان هذا الأثر هو إنشاء التزام 

ن أهم الالتزامات الإرادیة التي عرفها الإنسان في تاریخه أو نقله أو تعدیله أو إنهاؤه،وهو م

الطویل وقد ازدادت أهمیته اثر ظهور المذهب الفردي في القرن الثامن عشر والتاسع عشر، 

هذا المذهب الذي كان ینادي بمبدأ سلطان الإرادة ویقدس الحریة الفردیة ، ویعتبرها الأساس 

من زاویتین، الأولى أنه غایة في ذاته فلا یجوز  في التعامل الاقتصادي، وینظر للإنسان

اعتباره وسیلة ویترتب على ذلك عدم التزامه بإرادة غیره، والثانیة أنه كائن ذو إرادة حرة، 

ویترتب على ذلك انه یلتزم بإرادته وحدها باعتبارها قانونه الخاص وفي المقابل یتحمل 

  نتائجها.  

نشطة التي یقوم بها الأفراد، تقلص مبدأ سلطان الإرادة لكن بتوسع دائرة تدخل الدولة في الأ

في إنشاء العقود والشروط وتقهقر إلى الوراء، بسب القیود المختلفة التي فرضتها الدولة، في 

  مجالات متعددة.

لكن بالرغم من ذلك فمازال هذا المبدأ یُعد من أهم المبادئ القانونیة التي منحت المتعاقدین 

ام العقود وترتیب آثارها، وجعلت العقد شریعة المتعاقدین، وقد غالى فیه فریق حریة اختیار إبر 

وأنكره فریق آخر، وتجلیة للحقیقة سنخصص هذا البحث للكلام عن هذا المبدأ، وسنقسمه 

  إلى مطلبین الأول نخصصه لبیان مفهومه، والثاني لتحدید ضوابطه ومقوماته.       

  ن الإرادة: المطلب الأول: مفهوم مبدأ سلطا

نقسم الكلام في هذا المطلب إلى  فروعین،الأول نخصصه لتعریف مبدأ سلطان الإرادة 

  والثاني لنشأته وتطوره. 

  الفرع الأول: تعریف سلطان الإرادة:

عرف سلطان الإرادة بعدة تعریفات نذكر منها:أنه:" قدرة المتعاقدین على إنشاء ما یتراضیان 

آثار العقود حسبما یریدان، عن طریق الشروط التي تغیر في  علیه من العقود وعلى تحدید

  ).1الآثار الموضوعة للعقد"(

كما عرف بأنه: " قدرة الإرادة وحدها على إنشاء ما تشاء من العقود والتصرفات مادامت 

تلتزم في ذلك حدود النظام العام والآداب، وأنها كذلك جزء في رسم نطاق العقد وتحدیث آثاره 

).                                                                                                        2ا قادرة على إنهائه"(وهي وحده
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  من هذین التعریفین نستطیع أن نستخلص أنه یترتب على مبدأ سلطان الإرادة النتائج التالیة:

أن الشخص حر من البدایة في الإقدام على الإرادة وحدها تكفي لانعقاد العقد، بمعنى  -1

  إبرام العقود مع غیره أو تركها. 

الرضا هو العنصر الجوهري اللازم لإنشاء العقد، وتحدیـد الالتزامات المترتبة علیه فلا  -2

ینبغي أن یتقید بأي قید یقلل من حریة العاقد، ففي عقد الإیجار مثلا لإرادة العاقدیـن الحریة 

حدید مدته والأجرة المطلوب دفعها من المستأجر، وهذا یعني أن الإكراه المطلقة في ت

  مرفوض بأي صورة من الصور، لأنه یقید من هذه الحریة أو یعدمها.

للإرادة الحق في تحدید أثار العقود المسماة وتعدیل نتائجها، واشتراط ما تشاء من شروط  -3

  ).3لها حق إبرامه(دون قید، أو حتى إنهاء العقد بالكلیة، كما كان 

  الفرع الثاني: نشأة مبدأ سلطان الإرادة و تطوره: 

  سنتكلم في هذا الفرع عن نشأته في الشریعة الإسلامیة ثم عن نشأته في القانون.

  أولا: في الشریعة الإسلامیة: 

في الشریعة الإسلامیة، مبدأ سلطان الإرادة بدأ مع بدایة الإسلام ونزول الوحي على النبي  

مد صلى االله علیه وسلم،وقد وصل مداه ،إلى أن جعله االله أساس الدین كله  قال تعالى: مح

{ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ 

{ وَقُلِ الْحَقُّ  وقال أیضا:. )4(لَهَا وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ }اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ 

{ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ  وقال أیضا:. )5(فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ} ۖ◌ مِنْ رَبِّكُمْ 

  .)6(ىٰ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ}أَفَأَنْتَ تُكْرهُِ النَّاسَ حَتَّ  ◌ۚ مَنْ فِي الأَْرْضِ كُلُّهُمْ جَمِیعًا 

وواضح من هذه النصوص أن حریة الإنسان هي أساس صحة الإیمان باالله عز وجل، وبقیة 

  التصرفات من باب أولى لأنها أقل شأنا من الاعتقاد ذاته.

  أما النصوص الخاصة بحریة التعاقد في مجال المعاملات فمنها:

آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن  {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ قوله تعالى:  - 1

نكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِیماً }   .)7(تَرَاضٍ مِّ

  فهذه الآیة الكریمة تدل على حكمین أساسیین هما:

لباطل،ولیس الأمر مقصورا على الأكل وإنما یشمل جمیع تحریم أكل المال با الأول:

التصرفات ولكن عبر بالأكل لأنه معظم المنافع التي یسعى إلیها الإنسان في هذه الحیاة، 

یقول الشیخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه االله تعالى: " الأكل مجاز في الانتفاع بالشيء 
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موال هو الاستیلاء علیها بنیة عدم إرجاعها انتفاعا تاما لا یعود معه إلى الغیر، فأكل الأ

  ).8لأربابها..." (

والمراد بالباطل هو كل ما یخالف الشرع كالربا،والقمار، والبخس، والظلم، والرشوة ، والغش 

  ).9والسرقة، والغصب... (

جواز كل تجارة بشرط أن تكون عن تراض بین المتعاقدین، ولا باطل فیها، فهذه  الثاني:

ضح أنها دلیل قوي على جواز جمیع العقود مادام الرضا بین المتعاقدین محققا وطبعا الآیة وا

  ). 10ما لم تكن وسیلة لأكل أموال الناس بالباطل(

نْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ قوله تعالى - 2 :{ وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّ

  . )11(ئاً }هَنِیئاً مَّرِی

فهذه الآیة تدل كما یقول الشیخ الزرقا، على أن الأصل في استحقاق مال الغیر أو استحلال 

شيء من حقوقه إنما هو رضا صاحبه، إما على سبیل التجارة والتبادل، وإما على سبیل 

)، أي أن الأساس هو إرادة صاحب المال، 12المنحة والتنازل عن طیب نفس واختیار( 

ه الشرع هذا الحق، وله كامل الحریة للتصرف فیه، سواء عن طریق عقود الذي أعطا

  المعاوضات من بیع وشراء وإجارة ومضاربة...أو تبرعات كالهبة والوصیة...

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى تعلیقا على الآیتین السابقتین:" ففي التبرعات 

لق الحكم بالتراضي،لأن كلا من المتعاوضین علق الحكم بطیب النفس، وفي المعاوضات ع

یطلب ما عند الآخر ویرضى به، بخلاف المتبرع فإنه لم یبذل له شيء یرضى به،ولكن قد 

)، ویقول الشیخ محمد أبو زهرة رحمه االله تعالى 13تسمح نفسه بالبذل وهو طیب النفس"(

في سلطان أصحابها لا تنتقل تعلیقا على هذه الآیة "االله سبحانه وتعالى جعل الأملاك باقیة 

منهم إلى غیرهم إلا بالتراضي فكان ذلك إذنا عاما بجعل الرضا أساسا في العقود 

  ).          14والالتزامات"(

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا « قوله صلى االله علیه وسلم - 3

  ».یعص االلهوالمسلمون عند شروطهم ما لم « وفي روایة )15(»أحل حراما

ومعنى الحدیث أن المسلمون مطالبون بالوفاء بشروطهم التي اشترطوها بإرادتهم ، باستثناء 

  الشروط المخالفة للنصوص الشرعیة.
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  ثانیا في القانــون:

أما في التشریعات الوضعیة، فالرومان الذین یعتبر قانونهم أصل القوانین الغربیة الحدیثة قد 

دیة، وشكلیات معقدة اقتضیها معتقداتهم الدینیة،وهذا أدى إلى أن كان یقوم على أوضاع ما

تأثرت معاملاتهم وعقودهم لشكلیات معقدة، وأوضاع معینة، من حركات وإشارات وألفاظ 

  ). 16وكتابة(

وهذا ما جعل العقود لا تنعقد بمجرد توافق الإرادتین عندهم ، وإنما عملیة استیفاء الأشكال 

هي التي تنشئ الالتزام ، فكان ركن العقد هو الشكلیة  حتى ولو لم والمراسیم الخارجیة 

یتحقق سبب الالتزام أو كان غیر مشروع، فكان المدین مثلا یلزم لا لسبب سوى أنه استوفى 

الأشكال المطلوبة عندهم ویكون التزامه صحیحا حتى ولو كان السبب الحقیقي الذي من 

كان غیر مشروع، أو كان مخالفا للآداب، فالعقد  أجله التزم لم یوجد، أو لم یتحقق، أو

الشكلي كان عقدا مجردا، صحته تستمد من شكله لا من موضوعه، وهذا ما یعرف بمبدأ 

  ). 17سلطان الشكلیة(

لكن أمام تعقد الحیاة وكثرة الحاجة إلى وجوب السرعة في المعاملات، تغیر الأمر فظهر إلى 

ة في العقد، وإعطاء الإرادة قسطا من الأثر، وكما یقول الوجود التمییز بین الشكل والإراد

السنهوري" ودعا هذا إلى اعتبار الاتفاق موجودا بمجرد توافق الإرادتین والشكل لیس إلا سببا 

  ).18قانونیا للالتزام قد توجد أسباب أخرى"( 

حیاة فاعترف القانون الروماني في هذه المرحلة ببعض العقود، التي لا غنى عنها في ال

الیومیة مما استدعى الأمر تحررها من القیود الشكلیة، كواقعة التسلیم والاكتفاء بمجرد 

التراضي، ثم اعترف في مرحلة أخیرة بأربعة عقود رضائیة هي البیع والإیجار والشركة 

)، وهكذا ظهر إلى جانب العقود الشكلیة العقود العینیة، 19والوكالة ولم یعرف غیرها( 

  ).20الرضائیة واستقر مبدأ سلطان الإرادة في دائرة العقود الرضائیة(  وبعض العقود

لكن القانون الروماني كما یقول السنهوري لم یقرر في أیه مرحلة من مراحله مبدأ سلطان 

  الإرادة في العقود بوجه عام. 

هد وفي ظل الدیانة المسیحیة، عرف في التشریع الكنسي احترام العهود، إذ كان الحنث بالع

یعتبر وزرا وإخلالا بواجب دیني، وبعد أن استقرت الشریعة الكنسیة، انتقل العمل من فكرة 

العقوبة إلى فكرة الإلزام المدني، ومن ثم اعتبر العهد المقطوع ملزم لقاطعه وأنه یتعین علیه 

  ) 21الوفاء بما تعهـد به، لا من الناحیة الدینیة فحسب بل من ناحیة المعاملات الدنیویة( 
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  وأصبح مجرد الاتفاق یجوز تنفیذه بدعوى أمام محاكم الكنیسة.       

وانتهى فقهاء القرن الثامن عشر إلى اعتبار أن إرادة الطرفین هي الواجبة الاحترام وهي التي 

تلزم صاحبها وتحدد مدى الالتزام، وأن القانون لا یملك التدخل في حریة الإرادة في إنشاء 

)،وهكذا تقرر على مر الأیام أن ما تتجه إلیه إرادة 22تحدید آثاره(  هذا الالتزام أو في

الطرفین في العقد ملزم لهما، ویتعین الوفاء به قانونا،بقید واحد هو عدم المساس بالنظام 

العام وبحسن الآداب،وبذلك دخل مبدأ سلطان الإرادة في الشرائع الأوروبیة في القرن الثامن 

ذین أخذوا بالمذهب الفردي،ومن أوائل القوانین التي تبنت هذا المبدأ عشر بتأثیر الفلاسفة ال

من القانون المدني الفرنسي بالقول"  1134القانون الفرنسي حیث صاغه المشرع في المادة 

  الاتفاقات التي تتم وفق القانون تقوم مقام القانون بالنسبة لعا قیدها".

نین الغربیة عموما والقانون الفرنسي على وجه أما التشریعات العربیة فبحكم تأثرها بالقوا

الخصوص فقد تبنت هذا المبدأ وإن جاء هذا متأخرا بحكم عوامل كثیرة منها الاستعمار،ومن 

 147بین الأمثلة على هذه التشریعات القانون المصري الذي عبر عن هذا المبدأ في المادة

المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا  الفقرة الأولى من القانون المدني بقوله" العقد شریعة

  باتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون". 

من القانون  106أما القانون الجزائري فهو بدوره أیضا نص على هذا المبدأ في المادة 

المدني بقوله" العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفین أو 

  سباب التي یقررها القانون".للأ

والمقصود من الإرادة في هذه المادة هي الإرادة السلیمة الصادرة من ذي الأهلیة لان الأهلیة 

هي صاحبة السلطان في التصرف القانوني، وتحدید آثاره دون استلزام شكل معین للتعبیر 

  عنها.

ستثناءات وشروط معینة؟ وما لكن السؤال المطروح هنا هو: هل هذه القاعدة مطلقة؟ أم لها ا

  هي هذه الشروط إن وجدت؟ جواب هذه الأسئلة هو ما سنعرفه في المطلب التالي.            

  المطلب الثاني: ضوابط مبدأ سلطان الإرادة:

أمام مبالغة أنصار الحریة الفردیة في إطلاق مبدأ سلطان الإرادة إلى أوسع الحدود، جاء 

ل نقدوا مبدأ سلطان الإرادة، وبالغوا في نقدهم حتى نفوا اعتباره أنصار الاشتراكیة وكرد فع

أصلا  وأمام مبالغة هذا الفریق وتشدد ذلك، ظهر فریق ثالث معتدل یسعى لوضع الأمور 

في مسارها الصحیح، المسار الذي یقبله العقل ولا تنفیه مصلحة الفرد والجماعة، وذلك 
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، وهذا یقتضي منا لتوضیح هذه الفكرة أكثر تقسیم بتحدید مجال العمل بمبدأ سلطان الإرادة

هذا المطلب إلى ثلاثة فروع ، الأول نخصصه لضوابط مبدأ سلطان الإرادة في الشریعة 

الإسلامیة، والثاني لضوابطه في القانون والثالث للمقارنة بین موقف الشریعة والقانون من 

  مبدأ سلطان الإرادة.

  الإرادة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول: ضوابط مبدأ سلطان

وسنتكلم عن ضوابط الإرادة في الشریعة الإسلامیة من خلال التحدث عن حریة التعاقد 

ومدى كفایة الرضا في إنشاء العقود دون التقید بأشكال معینة، وحریة ترتیب آثار العقود 

  د. وتعدیل نتائجها الأصلیة المنصوص علیها، وحریة اشتراط الشروط في العقو 

وهي ناحیة حریة التعاقد ومدى كفایة الرضا في إنشاء العقود دون  بالنسبة للناحیة الأولى:

التقید بأشكال معینة،هنا نجد الفقهاء من مختلف المذاهب الإسلامیة المعتبرة یقررون حریة 

التعاقد والرضائیة المطلقة، ولم تكن قبل الإسلام أمة ذات تاریخ تشریعي تعرف أن مجرد 

راضي یولد عقدا ملزما والتزامات دون أن تمر بصور وأنواع مختلفة من المراسیم الشكلیة، الت

سواء في ذلك  التشریع الروماني أو غیره، فالإسلام ألغى جمیع تلك الأغلال والقیود عن 

)     واستدلوا بمجموعة من الأدلة منها النصوص التي ذكرناها سابقا 23أعناق العقود( 

، )24(»لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفس منه«له صلى االله علیه وسلمومنها أیضا قو 

)،ومعنى الحدیثین أن الرضا هو أساس صحة العقود 25(»إِنَّمَا الْبَیْعُ عَنْ تَرَاضٍ «أیضا وقوله

  والتصرفات وطبعا هذا ما لم تخالف نصا شرعیا.

طلاق لأن موضوعه الحیاة ویستثنى من هذا عقد الزواج الذي یعتبر أخطر العقود على الإ

الإنسانیة، هذا إضافة إلى أنه یقام على سبیل الدوام ، فإن هذا العقد یخضع لشكلیة الإعلان 

وكونه ،)26( »لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل « بالإشهاد علیه لقوله صلى االله علیه وسلم

  بألفاظ مخصوصة جدا. 

ي المالكي في تهذیبه لفروق القرافي وفي هذا الشأن یقول الشیخ محمد علي بن حسین المك

  عن سبب التشدد في كون النكاح بألفاظ معینة ما ملخصه:

  النكاح لابد فیه من لفظ یشهد أنه نكاح لا سفاح. -أ

عقد النكاح أخطر العقود وأجلها، لكونه سبب بقاء النوع الإنساني على وجه الأرض  -ب

باب الفساد، والقاعدة أن الشيء إذا عظم ویمنع اختلاط الأنساب ویفتح باب العفاف، ویسد 

  قدره شدد فیه وكثرت شروطه تعظیما لشأنه ورفعا لقدره.
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أن الأصل في البیع وعروض التجارة الإباحة والأصل في الفروج التحریم إلا بعقد  -ج

صحیح لأن الشرع یحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة، أكثر مما یحتاط في الخروج 

إلى الحرمة، وذلك لأن التحریم یكون لمنع المفاسد فیحتاط له، ولا یقدم على أمر من الإباحة 

احتمال المفسدة فیه قوي إلا بیقین زوال تلك المفسدة، لذلك لم یجز النكاح بكل لفظ بل بما 

فیه قرب من مقصود النكاح، وجاز البیع بكل الصیغ والأفعال الدالة على الرضا بنقل الملك 

  الحل إلى الحرمة.لأنه خروج من 

كثرة الحاجة إلى البیع من الشخص الواحد لتحصیل حاجیاته الیومیة،عكس ما هو الحال  -د

بالنسبة للزواج، والقاعدة في الشریعة الإسلامیة التخفیف فیما یعم ویكثر ویتكرر والتشدید 

  ).   27فیما لا یعم ولا یتكرر(

ة الكاملة في إبرام ما تشاء من العقود دون من هذه الناحیة أن للإرادة الحری إذن فالخلاصة

أن تكره من أحد، اللهم إلا ما كان من الإكراه بحق، كأن یجبر القاضي المدین المماطل ببیع 

ممتلكاته أو بیعها عنه دون رضاه لإیفاء دیونه، وبیع السلع المحتكرة على محتكریها عندما 

ها للمصلحة العامة إذا دعت یلحق الضرر بالجماعة، وافتلاك الأراضي  من أصحاب

الضرورة لذلك مع وجوب التعویض العادل، كما حدث في توسعـة المسجد الحرام في المملكة 

  ).28العربیة السعودیة( 

یقول الشیخ مصطفى أحمد الزرقا" فأمثال هذه العقود الجبریة هي من المؤیدات الضروریة 

  ).29للتشریع العادل والغایة من قیام حكومة في دولة"( 

ولم یخالف هنا إلا الظاهریة حیث منعوا من إبرام العقود حتى یقوم دلیل على الإباحة لأنهم 

جعلوا الأصل في العقود المنع حتى یقوم الدلیل على الإباحة،  والجمهور على أن الأصل 

)، وهو المذهب الراجح المعمول 30في العقود الإباحة حتى یقوم الدلیل على المنع والتحریم( 

  ه. ب

وهي الحریة في ترتیب آثار العقود وتعدیل نتائجها الأصلیة  بالنسبة للناحیة الثانیة:

المنصوص علیها، فالشریعة الإسلامیة تعتبر الإرادة هي التي تنشأ العقد، والآثار تكون من 

الشارع لأن العقود أسباب جعلیة شرعیة، ولیست أسباب طبیعیة، بمعنى أن العلاقة بین العقد 

ره لیست بسبب ما اشتملت علیه من عبارة تدل على إرادة حرة فقط، بل ذلك ولأن الشارع وآثا

الحكیم جعل الأحكام مترتبة على العقود، فعقد البیع مثلا وهو أشهر العقود لیس من صیغة 

  الإیجاب والقبول ولا من إرادة العاقدین فقط كما یقول الشیخ محمد أبو زهرة، بل لأن الشارع 
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  العقد طریقا لثبوت هذه الآثار وتلك الأحكام وذلك بأمرین نلخصهما فیما یلي:جعل ذلك 

{یَا أَیُّهَا إذن عام بجعل الرضا طریقا لإنشاء الحقوق والواجبات وانتقالها قال تعالى:أولهما:

نكُمْ}الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِ    .)31(جَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّ

) وهكذا 32({یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ}ثم أوجب الوفاء بالعقود وتنفیذ أحكامها فقال

  جعل الشارع للعقود آثارا والتزامات تنشأ عنها، وهي تتفق مع ما ینتجه العقل السلیم.

العقود الشرعیة أثرا،یثبت إذا توافرت أركانه وتحققت  أن الشارع جعل لكل عقد منثانیهما:

شروطه، ولیس للعاقد أن یفر من أحكام العقد بعد انعقاده، إلا إذا تنازل الطرف الآخر عن 

  ).33حقه من التمسك بها وهذا رأي عامة الفقهاء من مختلف المذاهب(

یسوا جمیعا سواء في التشدید وإذا كانت هذه القاعدة یقرها الفقهاء في عقد النكاح إلا أنهم ل

فیها بالنسبة للعقود المالیة الخالصة،فابن تیمیة مثلا یقول" الأصل في العقود رضا 

:{إِلا المتعاقدین وموجبها هو ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد، لأن االله قال في كتابه العزیز

إِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ {فَ وقال تعالى:   أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}

   هَنِیئًا مَرِیئًا }.

  ).34فعلق جواز الأكل بطیب النفس تعلیق الجزاء"(

یفهم من كلامه انه یوجب أن یؤخذ الشخص بكل ما تعهد به، في العقد وكل ما التزم به،  

  نتائجها الأصلیة. حتى وان كان ذلك متمثلا في  ترتیب آثار العقود وتعدیل 

وهي حریة اشتراط الشروط في العقود هنا لفقهاء الشریعة الإسلامیة  بالنسبة للحالة الثالثة:

اتجاهات مختلفة أبرزها اثنان أحدهما یرى أن الأصل في الشروط المنع حتى یقوم الدلیل 

  الحرمة. على الجواز، والثاني عكسه تماما، یرى أن الأصل الإباحة حتى یقوم الدلیل على

وبین هذین الاتجاهین أراء أخرى یمیل بعضها إلى الاتجاه الأول ویمیل البعض الآخر إلى 

  الاتجاه الثاني، وسنقتصر في كلامنا هنا على ذكر هذین الاتجاهین فقط.

و یمثله الظاهریة، وعلى رأسهم ابن حزم الأندلسي ویرون أن الأصل في  الاتجاه الأول:

بر من الشروط عندهم إلا ما ورد النص بإثبات جوازه وقام الدلیل على الشروط المنع، ولا یعت

وجوب الوفاء به، یقول ابن حزم:" إن كل شرط اشترطه إنسان على نفسه أو على غیره فهو 

باطل لا یلزم من التزامه أصل إلا أن یكون النص أو الإجماع قد ورد أحدهما بجواز التزام 

واستدل بمجموعة من الأدلة وفند أدلة خصومه  ولیس محل )، 35الشرط بعینه أو بإلزامه"(

  ذكرها هنا.  
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ویمثله شیخ الإسلام ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم، والشاطبي وهو مذهب  الاتجاه الثاني:

الحنابلة بعد عصر ابن تیمیة، وكثیر من المالكیة،وجمهور الفقهاء المعاصرین ومفاده أن 

ة، ولا یحرم منها ویبطل إلا ما قام الدلیل على إبطاله الأصل في الشروط الجواز والصح

وإلغائه، یقول ابن تیمیة رحمه االله تعالى " أن أصول أحمد المنصوص عنه أكثرها تجري 

على هذا القول، ومالك قریب منه ولكن أحمد أكثر تصحیحا للشروط، فلیس في الفقهاء 

  لى هذا القول ما یلي:)، ومن الأدلة ع36الأربعة أكثر تصحیحا للشروط منه"(

{ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ )وقوله أیضا: 37(: { یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}قوله تعالى -1

  )،ومن الواضح أن العقد یتضمن تعهدا باحترام نتائجه والالتزام بها.38(الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً}

  .)39(»والمسلمون عند شروطهم ما لم یعص االله« لم: قوله صلى االله علیه وس -2

فهذه النصوص تشمل جمیع العقود والشروط، وتدل على أن الأصل فیها الصحة واللزوم إلا 

  ما دل الدلیل على خلافه.

التي یمكن استنتاجها في هذا المجال، هي أن الشریعة الإسلامیة لم تقید الحریة  والخلاصة

بقید الشرع، فما حرم بنصوص قطعیة أو قیاس صحیح لیس للفرد  الفردیة في التعاقد إلا

الخیار في فعله وهذا لمصلحة الفرد والمجتمع ، ویستثنى من هذا عقد الزواج الذي یشترط 

فیه الشهادة، وأن یكون بألفاظ مخصوصة على خلاف بسیط بین الفقهاء فیها، وما عدا ذلك 

  التحریم. فالباب مفتوح للإرادة ما لم یدل دلیل على

  الفرع الثاني: ضوابط مبدأ سلطان الإرادة في القانون:

استقر الحال على اعتراف جمیع القوانین بمبدأ سلطان الإرادة ، وإن اختلفت في تحدید نطاقه       

ومداه تبعا لاختلاف الأنظمة السیاسیة المتبعة، وأمام الانتقادات الموجهة لهذا المبدأ، من 

نبذه مرة واحدة، وتمسك الذین یؤیدون إطلاقه إلى أوسع الحدود، وجد طرف الذین ینادون ب

فریق معتدل منصف وضع الأمور في نصابها، وأعاد لهذا المبدأ اعتباره وبأسس جدیدة، 

  نقول: -الإنصاف والاعتدال –وعلى هذا الأساس

لأنه كما یقول أن الإرادة لا سلطان لها في دائرة القانون العام في دائرة الفانون العام:  -1

السنهوري:" الروابط الاجتماعیة التي تخضع لهذا القانون إنما تحددها المصلحة العامة لا 

  )، بمعنى أن هذا المجال المرجع فیه للقانون وحده.40إرادة الفرد" (

أما القانون الخاص فهو المجال الرحب لمبدأ سلطان الإرادة، في دائرة القانون الخاص: -2

طفى أحمد الزرقا ملخصا لما استقر علیه العمل حول مصطلح الإرادة في یقول الشیخ مص
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القانون" إن السلطان الأصلي في إنشاء العقد وفي تحدید التزاماته إنما هو لإرادة العاقدین، 

ولكن في حدود معینة یحددها التشریع ووفقا للمصالح الفردیة والاجتماعیة والاقتصادیة 

  ). 41والسیاسیة"(

هذه الدائرة للإرادة سلطان، لكنه یختلف سعة وضیقا باختلاف مجالات القانون  إذن ففي 

  الخاص. 

الزواج المیثاق الغلیظ تنحصر فیه إرادة العاقدین في أصل العقد أي  في مجال الأسرة: -أ

قبول الإقدام علیه أو رفضه ، ویرتب القانون بعد ذلك آثاره والالتزامات الناشئة عنه بین 

  الزوجیـن

  ).42ما یحدد له مراسیم شكلیة، وهذا كله لمصلحة الأسرة والمجتمع(ك

الإرادة حرة في دائرة تحدید آثار العقد، أما تكوینه  في مجال الحقوق العینیة العقاریة: -ب

فیخضع لمراسیم شكلیة معینة یحددها القانون، لارتباطها بسیاسة التشریع في المجتمع بتنظیم 

  ). 43رتب علیها من ضرائب ورسوم... (الملكیة العقاریة وما یت

وهي المیدان الأوسع لمبدأ سلطان  في مجال الحقوق الشخصیة والالتزامات التعاقدیة: -ج

الإرادة، إذ تستطیع أن تكون مصدرا لكثیر من الحقوق، وأن ترتب آثارها ضمن حدود الآداب 

م إلزامي كالتي تمنع والنظام العام، والنصوص القانونیة الخاصة عندما تكون آمرة بحك

الاستئجار على ارتكاب جریمة،أو فعل ینافي الآداب الاجتماعیة العامة التي یحمیها 

  المجتمع،یجب التقید بها.

فباحترام هذه القیود، للإنسان الحریة في أن یبرم ما یشاء من العقود، وله تحدید آثارها كما 

نون من أحكام العقود المسماة لأن الأصل یرید وللعاقدین أن یخالفا باتفاقهما، ما رتبه القا

فیها أنها غیر إلزامیة، وإنما یفرضها القانون عند عدم الاتفاق على خلافها، إلا ما كان من 

النصوص الآمرة  ففي حدود هذه الشروط یطبق المبدأ القانوني العام القائل" أن العقد قانون 

  ). 44المتعاقدین"(

لعقود تنظیما آمرا، كعقد العمل وعقد التأمین، وتدخل في أن القانون نظم بعض اوالخلاصة:

عقود أخرى، عن طریق منح القاضي سلطة تعدیل الشروط التعسفیة حسبما تقتضیه العدالة، 

مثل ما هو الحال في عقود الإذعان، وعقود النقل، والتأمین، وكل تصرف فیه احتكار فعلي، 

  أو قانوني لسلعة أو خدمة ضروریة.
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ا رسمها القانون لتعمل الإرادة في إطارها،تنحصر هذه الحدود بالقیود التالیة:       وهناك حدود

إذا قمنا بتحلیل مبدأ سلطان الإرادة وجدنا انه تعتریه صفتان إحداهما الأول قید موضوعي:

  من ناحیة الموضوع، والأخرى من ناحیة الشكل.  

ع التعاقد،أي ما تنعقد علیه الإرادة فالتي من ناحیة الموضوع، أن هذا المبدأ یتناول موضو 

وهو المعقود علیه، ویشترط فیه أن یكون في حدود ما لا یمس بمصالح الجماعة وذلك لأنه 

لا یصح عدلا ولا عقلا للأفراد العبث بمصالح الجماعة، فإن فعلوا كان تصرفهم باطلا، لأن 

وع الاقتراب منها، وتعتبر الشارع لم یسمح للإرادة أصلا أن تتحرك في نطاق الدائرة الممن

الإرادة معدومة في هذا المجال، وینعدم كل ما أنبنى علیها، هذه الدائرة هي ما اصطلح على 

  )، ونجد هذا القید فیما یلي: 45تسمیته بالنظام العام وحسن الآداب(

حیث تدخل المشرع في بعض العقود كعقد التأمین، وعقد العمل فقید  القیود التشریعیة: -1

  ص القانون من حریة رب العمل في وضع شروط هذا العقد.بن

وهي التي تتعلق بالنظام العام والآداب، حیث یكاد یكون القاضي فیها  القیود القضائیة: -2

من القانون المدني الجزائري بقولها " إذا التزم العاقد بسبب  97مشرعا وقد نصت على المادة 

  أو للآداب كان العقد باطلا ". غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام

من القانون المدني الجزائري على أنه " إذا تم العقد بطریقة الإذعـان  110ونصت المادة 

وكان قد تضمن شروطا تعسفیة،جاز للقاضي أن یعدل هذه الشروط، أو أن یعفي الطرف 

  " .المذعن منها وذلك لما تقضي به العدالة، ویقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

من القانون المدني الفرنسي على أن "  6وقبـل صدور القانون المدني الجزائري نصت المادة 

  الاتفاقات الخاصة لا یجوز أن تخالف النظام العام وحسن الآداب".

  فهذه النصوص وغیرها كثیر، تعتبر قیودا موضوعیة على مبدأ سلطان الإرادة. 

ترط في بعض العقود أن یقع الإعراب عن : حیث نجد المشرع لم یشالثاني: قید شكلي

الإرادة في صورة معینة، واشترط ذلك في بعض العقود الأخرى، حتى أصبح ركنا فیها لا 

تصح بدونه وینحصر الشكل في إفراغ العقد في شكل رسمي جبرا كما في العقود الرسمیة، 

متعاقد نفسه، وهذه وهذه الشكلیة مقبولة لأنها مقررة لمصلحة الجماعة، ومصلحة الجانب ال

هي المصلحة التي یحرص القانون على حمایتها كما هو الحال في الرهن الرسمي إذ یشترط 

القانون أن یكون التعبیر عن الإرادة على ید موظف أوكل المشرع إلیه تلقي هذا الإعراب 

  وهو الموثق.
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والحقوق العینیة  من القانون المدني الجزائري بالقول:" لا تنقل الملكیة 793تنص المادة 

الأخرى في العقار سواء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیر إلا إذا روعیت الإجراءات 

  التي ینص علیها القانون، وبالأخص القوانین التي تدیر مصلحة شهر العقار".

ونجد تطبیقات هذا القید في نظریة الظروف الطارئة التي تتماشى مع  الثالث: قید الضرورة:

ترام العهود والمواثیق في المعاملات، وتحد من مبدأ سلطان الإرادة، وهذا كله لما للضرورة اح

  من أحكام تدفع إلى إعادة النظر في العقد.

  الفرع الثالث:المقارنة بین موقف الشریعة الإسلامیة وموقف القانون من سلطان الإرادة:

عمل والتشریع في القرن العشریـن من خلال العرض السابق یتبین لنا أن ما استقر علیه ال

یتفـق في جملته مع ما قرره القـرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة في القـرن السابع المیلادي، 

وفي هذا الصدد یقول الشیخ مصطفى أحمد الزرقا رحمه االله تعالى" ما استقر علیه مبدأ 

سس التي قام علیها اجتهاد عمر سلطان الإرادة في نهایة تطوافه في الحقوق الحدیثة، هو الأ

بن الخطاب رضي االله عنه، والقاضي شریح، وابن شبرمة، والاجتهاد الحنبلي، وما جرى من 

  )،هذا من حیث الجملة أما تفصیلا فنقول:46الاجتهادات في الفقه الإسلامي"(

اق في الشریعة الإسلامیة كل عقد ورد نص على بطلانه لا یمكن أن ینقلب صحیحا باتف -1

المتعاقدین،وبمعنى آخر أن الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة العقود وهي مستنبطة من 

النصوص الشرعیة، أو ما یعود إلیها من مصادر تشریعیة  أخرى،إذا تخلف شرط منها كان 

العقد غیر صحیح، ولو اتفق المتعاقدان على إبقائه ورضیا بذلك، وعلى هذا الأساس لا 

بیع الخمر، أو على التعامل بالربا صحیحا، لأنه یشترط في المعقود علیه  یعتبر الاتفاق على

  أن یكون مشروعا خالیا من الربا.

ومقابل هذا نجد في القانون الوضعي الأحكام التي لیست من النظام العام والآداب هي 

وز أحكام مقررة أو مفسرة لإرادة العاقدین ولیست أحكاما آمرة ملزمة في كل حال،ولذلك یج

للمتعاقدین أن یتفقا على خلافها، ویعتبر اتفاقهما معتبرا، ومقدما على أحكام القانون ومن ثم 

یصبح صحیحا باتفاق العاقدین ما نص القانون على بطلانه في حالة عدم الاتفاق على 

  ).47خلافه، واغلب أحكام المعاملات المالیة من هذا النوع(

یع قوانین الدول في الوقت الحاضر مر بمراحل عدیدة مبدأ سلطان الإرادة الذي تقره جم -2

حتى استقر على ما هو علیه الآن، أما الشریعة الإسلامیة فإنها من البدایة اعترفت بحریة 

  الإرادة، وحررت العقود من جمیع القیود الشكلیة التي كانت مفروضة علیها في الحضارات
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  الإنسانیة وجاهلیة العرب وقت نزول الوحي. 

الدكتور عبد الرزاق السنهوري رحمه االله " العقد في الفقه الإسلامي یبنى على توافق  یقول

الإرادتین دون تحفظ، فهو رضائي إلى حد جاوز فیه القوانین التي تأخذ برضائیة 

  ).48العقد"(

  

  الخاتمـــة

  من خلال العرض السابق لمبدأ سلطان الإرادة یمكن استخلاص النتائج التالیة: 

لشریعة الإسلامیة عرفت حریة سلطان الإرادة قبل أن تعرفها القوانین التي كانت أن ا -1

  غارقة في بركة الشكلیة الموروثة من القانون الروماني.

أن ما استقر علیه الوضع القانوني بعد الثورة الفرنسیة، أن إرادة الفرد وحدها تكفي لإبرام  -2

  وتنعقد علیه، یكون ملزما للعاقدین كالقانون. العقود دون قید، وأن ما تنصرف إلیه الإرادة

صحیح من الناحیة الفلسفیة، أن للإرادة الحرّة للإنسان قیمة علیا، ولكنها لیست وحدها،  -3

بل كذلك فان للعدالة قیمة سامیة لا یمكن الاستهانة بها، فإذا تعارضت الحریة والعدالة وهما 

بینهما، وهذا التوفیق ضروري لأن العدالة لا تؤمن لابد متعارضتین، كان لزاما علینا التوفیق 

عبر الحریة وحدها، بل هي بحاجة إلى قوانین خاصة تحمیها من الحریة ذاتها،لان الحریة 

الكاملة تتعارض مع المنطق السلیم، فضلاً عن انه لم یكتب لها وجود أصلا، والتاریخ خیر 

  حریة المطلقة مبدأ مرفوض.شاهد على ذلك، وهذا كله یقودنا إلى الیقین بأن ال

للتوفیق بین احترام حریة الأفراد من جهة، وحمایة المجتمع ومصالحه من تسلط الأفراد  -4

من جهة أخرى، یجب تدخل القانون للحد من الحریة الفردیة بالقدر الذي لا یضر بالمصلحة 

شرائع العامة ومصلحة الطرف الضعیف، من هنا دعت الحاجة إلى وجوب وجود قوانین و 

  تنظیم الحریات الفردیة وتحمي المصلحة العامة التي تعتبر وعاء تجتمع فیه مصالح الأفراد.

قید الشكلیة الذي فرضه القانون في بعض التصرفات، كاشتراط الكتابة لإبرام بعض  -5

العقود لا یعني الحجر على حریة الأشخاص، وإنما هو حمایة للمتعاقد نفسه بتنبیهه لخطورة 

  المقدم علیه، وتحقیقا لاستقرار المعاملات. التصرف
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